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المفاتيح:
ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – وعاء ضريبي – خصم ضريبة المدخلات – غرامات – غرامة الخطأ في 

تقديم الإقرار – غرامة التأخر في سداد الضريبة – أحقية المدعية في خصم ضريبة المدخلات في فترات 
لاحقة توجب إلغاء الغرامات.

)VD-240-2020( القرار رقم

)V-599-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة الخطــأ فــي  ــة العامــة لل ــة بإلغــاء قــرار الهيئ ــة المدعي مطالب
الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد للربــع الأول لعــام 2018م لأغــراض ضريبــة القيمــة 
المضافــة – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن الهيئــة لــم تقُــم بخصــم ضريبــة المدخــات 
التــي لــم تدرجهــا فــي الإقــرار أســوةً ببنــد المبيعــات الخاضعــة للضريبــة التي لــم يُفصح عنها 
بطريــق الخطــأ – أجابــت الهيئــة بــأن بإمــكان المدعيــة أن تقــوم بخصــم ضريبــة المدخــات 
ــت النصــوص النظاميــة علــى أنــه يُشــترط لفــرض غرامــة التأخــر  فــي الفتــرات اللاحقــة – دلَّ
د بشــكل  فــي ســداد الضريبــة أن يكــون الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة قــد حُــدِّ
ئ للذمــة – أحقيــة المدعيــة فــي  ــرِّ لا لبــس فيــه ليتــم احتســاب الغرامــة علــى أســاس مب
خصــم ضريبــة المدخــات فــي فتــرات لاحقــة علــى فتــرة النــزاع تجعــل فــرض غرامتَــي التأخــر 
فــي الســداد والخطــأ فــي تقديــم الإقــرار قبــل أوانــه – ثبــت للدائــرة أن الهيئــة لا تنــازع فــي 
حــق المدعيــة فــي خصــم ضريبــة المدخــات فــي فتــرات لاحقــة علــى فتــرة النــزاع؛ وبالتالــي 
يكــون فــرض غرامتَــي التأخــر فــي الســداد والخطــأ فــي تقديــم الإقــرار قــد تــم قبــل أوانــه. 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42(  مــؤدى ذلــك: قبــول الاعتــراض – اعتبــار القــرار نهائيًّ

مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـ.

المــادة )8/49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجب  -
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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ــة رقــم )26040(  - ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المنازع ــد عمــل لج المــادة )42( مــن قواع
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الثلاثاء 1441/12/21ه الموافق 2020/08/11م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 
للنظر في  الدمام؛ وذلك  المضافة في مدينة  القيمة  ومنازعات ضريبة  في مخالفات 
المقررة، فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 

جان الضريبية برقم )V-599-2018( بتاريخ 2018/10/03م.  أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته صاحب الشركة  تتلخَّ
نت اعتراضه على غرامة الخطأ  م بلائحة دعوى تضمَّ بموجب سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
القيمة  ضريبة  لأغراض  2018م  لعام  الأول  للربع  السداد  في  التأخر  وغرامة  الإقرار  في 
المضافة، ذكر فيها »أنه تم تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة من قِبَل المدقق الخاص 
بالمدعى عليها بتعديل فقط بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ 
مما أدى إلى زيادة المبلغ الواجب سداده إلى الهيئة، ولم يقُم بتعديل بند المشتريات 
بعد  عليها  تعديل  وجود  من  الرغم  على  الأساسية  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية 
التصحيح، كما أشار المدعي بأن المدقق أخبره بإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة على 
المشتريات في إقرارات لاحقة، وعدم خصم المشتريات الخاضعة للضريبة أدى إلى وجود 

مبلغ زائد لم يتم سداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل«. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- الأصل 
م ما يُثبت دعواه. 2-  في القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يقدِّ
اعترض المدعي على غرامة الخطأ في الإقرار التي فرضت عليه بعد صدور إشعار التقييم 
النهائي لإقراره الخاص بالفترة الضريبية )الربع الأول – 2018(، وبمراجعة إشعار التقييم 
المشتريات  بند  تعديل  تم  أنه  يتضح  2018/09/19م،  بتاريخ  للمكلف  الصادر  النهائي 
ا كان هناك فرق كبير بين ما  بالنسبة الأساسية؛ وعليه ولمَّ المحلية الخاضعة للضريبة 
م المدعي في إقراره وما نتج عن عملية المراجعة، فقد تم فرض غرامة تصحيح الإقرار؛  قدَّ
وذلك استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة 
خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى  م  قدَّ مَن  كلُّ  »يُعاقَب  أن:  على  نصت  التي  المضافة، 
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة  أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة 
يتعلق  فيما   -3 والمستحقة«.  المحتسبة  الضريبة  بين  الفرق  قيمة  من   )%50( تعادل 
ن للهيئة  بغرامة السداد المتأخر، فبعد مراجعة إقرار المدعي عن )الربع الأول – 2018(، تبيَّ
عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم 
د في  نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تُسدَّ
الميعاد النظامي؛ وبناءً على ذلك تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة 
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للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة 
لم  مَن  »يُعاقَب كلُّ  أن:  التي نصت على  المضافة  القيمة  والأربعين من نظام ضريبة 
دها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ يسدِّ
د عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات:  الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّ
الدعوى  بعدم قبول  الحكم  الموقرة  اللجنة  الهيئة تطلب من  بناءً على ما سبق، فإن 

شكلً«.

مة من المدعى عليها على المدعي، أجاب: »نحن شركة )…(  وبعرض مذكرة الرد المقدَّ
الرقم المميز )…( قد قمنا بتقديم إقرارنا الضريبي عن الربع الأول لسنة 2018 في الموعد 
العامة  الهيئة  قِبَل  للمراجعة من  إقرارنا  اختيار  تم  إبريل 2018، وقد  المحدد خلال شهر 
للزكاة والدخل. تم الانتهاء من المراجعة نهاية شهر سبتمبر 2018، وقد تم تعديل إقرار 
المحلية  المبيعات  بند  بتعديل  وذلك فقط  المدقق،  قِبَل  من  المضافة  القيمة  ضريبة 
الخاضعة للنسبة الأساسية من غير أن يتم تعديل بند المشتريات المحلية الخاضعة للنسبة 
الأساسية، على الرغم من وجود تعديل عليها بعد التصحيح؛ مما أدى إلى زيادة المبلغ 
يمكنني  بأنه  أبلغني  أنه  العلم  مع  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  سداده  الواجب 
إقرارات  خلال   2018 لعام  الأول  الربع  في  المشتريات  على  المدفوعة  المبالغ  استرداد 
لاحقة، وعدم خصم المشتريات الخاضعة للضريبة الأساسية أدى إلى وجود مبلغ مالي 
غير  المبلغ  على  غرامات  فرض  وتم  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  يتم سداده  لم 
د. على الرغم من سؤالي للمدقق بأنه إذا قمت بتعديل بند المبيعات الخاضعة  المسدَّ
الشركة،  المشتريات فستتم إضافة غرامات على  بند  تعديل  للنسبة الأساسية من غير 
خضوع  نتيجة  وذلك  شركتكم،  على  غرامة  أي  إضافة  تتم  لن  )لا(  بكلمة  أجابني  فإنه 

إقراركم للتدقيق واستمرار التدقيق لفترة طويلة لغاية شهر سبتمبر«. 

وفي يوم الأحد بتاريخ 1441/11/28هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة ممثل المدعي )…( هوية 
وطنية رقم )…( بصفته صاحب الشركة بموجب سجل تجاري رقم )…(، ومشاركة ممثل 
المدعى عليها )…(. وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف 
ما سبق أن تقدما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وطلبت 
م به المدعي عندما راجعت الهيئة  الدائرة من المدعى عليها تقديم جواب على ما تقدَّ
الإقرار الضريبي المتعلق بالإقرار الضريبي للربع الرابع لعام 2018؛ حيث إنها قامت بتعديل 
بند المبيعات ولم تقُم الهيئة بتعديل بند المشتريات المتعلقة لنفس الفترة؛ مما أدى 
لزيادة مبلغ الضريبة، وقررت الدائرة التأجيل إلى جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/12/21هـ، 
بُعد، وحيث  المرئي عن  التقاضي  الجلسة طبقًا لإجراءات  انعقدت  المحدد،  اليوم  وفي 
التمسك بخصم ضريبة المدخلات  حضر السابق حضورهما؛ حيث أضاف المدعي ضرورة 
بالخطأ في  أقر  المدعي  بأن  عليها  المدعى  ب ممثل  المخرجات، وقد عقَّ بضريبة  أسوة 
إقراره، ولهذا صدرت الغرامة المتعلقة بالخطأ والتأخر بالسداد، كما أن بند المشتريات 
لم تقُم الهيئة بتعديله واكتفت بما أوردته المدعية في إقرارها الضريبي محل الدعوى، 
المشتريات  تعديل  بل طلبت  الإقرار،  في  أخطأت  أنها  تذكر  لم  أنها  المدعية  وأضافت 
أسوة بالمبيعات لنفس الفترة. وبناءً عليه، أخلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
وتاريــخ 1438/11/02هـــ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة 
وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد 
الملكــي  الصادرة بالأمــر  الضريبيــة  والمنازعــات  المخالفــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل 
الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 

المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

ــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد 
للربــع الأول لعــام 2018م؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال 
ــخ  ــغ بالقــرار فــي تاري ــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعــي تبلَّ ــخ الإخطــار ب ــا مــن تاري )30( يومً
مت  م اعتراضــه بتاريــخ 2018/10/03م، ممــا تكــون معــه الدعــوى قُدِّ 2018/09/21م، وقــدَّ
ــن معــه  ــا يتعيَّ خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ

قبــول الدعــوى شــكلً.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد  مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا؛ حيــث إن مــن الثابــت ارتــكاب المدعــي 
لخطــأ فــي الإقــرار، فإنــه لا جــدال بأحقيــة المدعــى عليهــا بفــرض عقوبــة عليــه وفقًــا لنــص 
ــة  ــى الهيئ م إل ــب كلُّ مــن قــدَّ ــى أن: »يُعاقَ ــي نصــت عل ــرة )1( مــن المــادة )42( الت الفق
م أي مســتند إلــى  ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ إقــرارًا ضريبيًّ
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
ــة المدخــات  ــم بخصــم ضريب ــم تقُ ــة ل ــأن الهيئ ــة ب ــث نازعــت المدعي والمســتحقة«. وحي
التــي لــم تدرجهــا فــي الإقــرار أســوة ببنــد المبيعــات الخاضعــة للضريبــة التــي لــم يفصــح 
عنهــا بطريــق الخطــأ، وحيــث دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه بإمــكان المدعيــة أن تقــوم 
بخصمهــا فــي الفتــرات اللاحقــة وفقًــا لمــا ورد بالفقــرة )8( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة، 
وحيــث تــم احتســاب الغرامــة وفقًــا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )42( الســابقة الإشــارة 
ــة المحتســبة والمســتحقة  ــب أن يكــون الفــرق بيــن الضريب إليهــا، وهــو الأمــر الــذي يتطلَّ
ئ للذمــة، وهــو  د بشــكل لا لبــس فيــه ليتــم احتســاب الغرامــة علــى أســاسٍ مبــرِّ قــد حُــدِّ
مــا لــم يتحقــق فــي هــذه الحالــة؛ لعــدم منازعــة المدعــى عليهــا بأحقيــة المدعــي بخصــم 
ضريبــة المدخــات فــي فتــرة ضريبيــة لاحقــة، وفقًــا لنــص المــادة )8/49( التــي اشــترطت 
أن يكــون لــه الحــق فــي إجــراء الخصــم وفقًــا للأحــكام الأخــرى، ولا ســيما أن الفواتيــر تتعلــق 
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بأجــور أطبــاء ومرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتوريــدات لا يمكــن إغفالهــا، وكانــت محــل اجتهــاد 
زال بمــا صــدر عــن الهيئــة مــن ضــرورة احتســابها؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى أن 
احتســاب الغرامــة يكــون قــد تــم قبــل أوانــه؛ ممــا يوجــب الحكــم بإلغائــه مــع حفــظ حــق 
الهيئــة بمراجعــة الإقــرار الضريبــي عــن الفتــرة محــل الاعتــراض، وتحديــد الفــرق بيــن الضريبــة 
ــد مقــدار  ــم تحدي ــه يت ــى ضوئ ــذي عل ــة المســتحقة، وهــو الأســاس ال المحتســبة والضريب
الغرامــة وفقًــا لنــص المــادة )1/42( مــن اللائحــة، وبمــا يعــادل 50% مــن هــذا الفــرق، إن 

وُجِــد.

القرار: 

م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعات 

الضريبيــة؛ قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

قبــول دعــوى المدعيــة شــركة )…( ســجل تجــاري رقــم )…(، وإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  -
للــزكاة والدخــل محــل الدعــوى. 

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
دت الدائرة يوم الأربعاء 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م موعدًا  الضريبية. وحدَّ

لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


